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	دائرة الأراضي والمساحة


مجموعة قوانين وأنظمة دائرة الأراضي والمساحة
الباب الأول ( اموال غير منقوله ) 
اسم التشــريع 
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية الحسين بن طلال المعظم.
 

      

رقم القضية : 7/963 عدل عليا
رقم القرار :
المستدعية : فريدة انيس القبيسي بالاضافة لورثة والدها انيس موسى القبيسي وكيلها المحامي السيد حسين ناصر .
المستدعى ضده : مدير دائرة الاراضي والمساحة - عمان .
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد علي مسمار وعضوية السادة : موسى الساكت ، نجيب الرشدان ، جورج سعد، عبد الرحيم الواكد .
القرار
اقامت المستدعية هذه القضية مدعية بان مورثها انيس موسى القبيسي كان يملك بالاستقلال قطعة الارض رقم   ( 25 ) من حي السلالم في السلط الا ان مأمور التسوية قيدها في جدول الحقوق باسم المورث المذكور وباسم آخر يدعى سالم موسى القبيسي مناصفة وقد اكتسب جدول الحقوق الدرجة القطعية وقيدت في سجلات دائرة الاراضي والمساحة على هذا الوجه . وحيث انه لا يوجد شخص باسم سالم موسى القبيسي اطلاقاً فقد طلبت المستدعية الى مدير الاراضي والمساحة تصحيح هذا الخطأ وحذف اسم سالم المذكور من القيود على اعتبار ان هذه الحالة تعتبر خطأ ناتجاً عن سهو كتابي ، الا ان المدير رفض اجابة الطلب بحجة ان هذا الامر لا يعتبر من قبيل السهو الكتابي وهي لذلك تطعن بقرار الرفض وتطلب الغاءه .
وقد اصدرت هذه المحكمة بتاريخ 2/3/1963 قرار مؤقتاً دعت فيه المستدعى ضده لبيان الاسباب التي تمنع من الغاء قراره المطعون فيه ، فقدم مساعد رئيس النيابة العامة بالوكالة عنه لائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى لان القرار المطعون فيه موافق لاحكام القانون وغير مشوب بأي عيب .
وبعد الاستماع لمرافعة الفريقين في جلسة علنية وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا ان هذه الدعوى حقيقة بالرد سواء اكان اسم سالم _موسى القبيسي الذي ذكر اسمه في قيود دائرة الاراضي والمساحة كشريك في الارض اسم شخص وهمي غير موجود او لشخص موجود ، ذلك لانه في حالة وجود شخص بهذا الاسم فان المحاكم ممنوعة من سماع اي اعتراض على صحة قيود التسجيل المستند لجدول الحقوق عملاً بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 16) من قانون تسوية الاراضي والمياه .
وكذلك فانه في حالة كون الاسم المذكور هو اسم لشخص وهمي غير موجود فان التصحيح لا يعتبر من قبيل تصحيح خطأ ناتج عن سهو كتابي بالمعنى المقصود في الفقرة (5) من المادة (16) المشار اليها ، وذلك لان المقصود وبالسهو الكتابي هو ما يقع من سبق القلم او السهو او الكتابة وقت تحرير القيد ، والتصحيح في مثل هذه الحالة يكون مقصوراً على تصحيح رقم او كلمة لا يستقيم معها المعنى الذي اراده محرر القيد ، بحيث لا يكون من شأنه طرح النزاع من جديد توصلاً للحصول على نتيجة لم يتسنى الحصول عليها من قبل والمساس بموضوع النزاع .
وهذه الحالة لم تتوفر في هذه الدعوى ،اذا ان التصحيح المطلوب اجراؤه في القيود من شأنه ان يجعل مورث المستدعية مالكاً لكامل القطعة بدلاً من نصفها وهذه مساس بالموضوع ولا يعتبر من قبيل السهو الكتابي .
ولهذه نقرر رد الدعوى .
صدر وأفهم في 30/5/1963
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